دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 292
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ التخيير المستفاد كقاعدة نرجع إليها كأصل نأخذ به في الروايات المتعارضة هل هو بدوي أم استمراري وقلنا إنّ الآخوند عليه الرحمة يرى أنّ التخيير استمراري خلافًا لما ذهب إليه أستاذه الشيخ الأعظم عليه الرحمة حيث استشكل في ذلك وقال إنْ أريد التمسك بالروايات فالموضوع هو المتخير وبعْد الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين ينتفي التخير وإنْ أريد الأخذ بالاستصحاب فالموضوع متغير وقد ناقش الآخوند في استدلال الشيخ الأعظم بأنّ المتحير بين الروايتين المتعارضتين أو التحير المستفاد والموجود في تعارض الخبرين يصدق على الخبرين حتى بعْد الأخذ بأحدهما وإنْ أراد الشيخ الأعظم عليه الرحمة معنى آخر للتخير كالتخير في ماذا ؟ في الحكم الواقعي قال إنّ هذا المعنى الآخر لم يقع في خطاب موضوعًا للتخيير أي أنّ الواقع في الخطب الموضوع للتخيير هو التخيير للحكم الظاهري وليس للحكم الواقعي كان هذا هو خلاصة لما تقدم .

     كلامنا في هذا اليوم أيضًا في نقاش وحوار بين الشيخ الأعظم رحمه الله والآخوند عليه الرحمة خلاصة هذا الحوار هو أنّ الشيخ الأعظم يرى أنّ المرجحات المنصوصة لا يجب التوقف عليها أي أنه يجوز الترجيح بغيرها والاعتماد في العمل بأحد الخبرين المتعارضين على ما سواها وهذا المبحث يترتب أولاً على أنّ هذه المرجحات هل يؤخد بها أم لا ، يرجح بها أم لا ؟ فإذا قلنا كما قال الآخوند غير مفيدة لتقييد إطلاقات أخبار التخيير ، هذا المبحث لا معنى له أي أنّ المنصوصة لا تفيد فبعَد التعدي إلى ما عداه يكون من باب أولى ، لكن على فرض القول بأنّ هذه المرجحات مفيدة ومعينة للأخذ بأحد الخبرين وترك الخبر الآخر حينئذ هل يقتصر عليها أو يتعدى إلى ما عداها ويؤخذ بما سواها ؟ قال الشيخ الأعظم إذا قلنا بأنّ هذه المرجحات المنصوص عليها في الروايات وهي ما هي المرجحات المنصوص عليها في الروايات ؟ الأعدلية والأوثقية والأفقهية والأصدقية والموافقة للكتاب والسنة والمخالفة للعامة وموافقة الاحتياط ، هذه مرجحات ذُكرت في الروايات فهل إذا أخذنا بها ورأينا أنها فعلاً مرجحات القول بالترجيح بها هل معناه الوقوف عليها أو التعدي إلى غيرها ؟ الشيخ الأنصاري يقول الحق أنّ القول بالترجيح بها يقتضي - كما سوف نشرح – في اقتضاء للترجيح بما سواها ، طيب ؛ وحتى يتضح هذا المبحث لابد أن نشرح مطلبًا هو مقدمة لفهم هذا المطلب وهذه المقدمة هي أنّ الروايات الواردة والناصة على هذه المرجحات هل ترى موضوعية لهذه المرجحات المنصوص عليها من حيث هي بمعنى أننا لا نعرف العلة في الترجيح بها لا أننا نعرف العلة ونقول إنّ الترجيح بهذه الميزات باعتبار أنه يقرب الإصابة للواقع يعني نحن لماذا نأخذ بهذه المرجحات ؟ باعتبار أنّ الأخذ بهذه المرجحات أقرب لإصابة الخبر الموجود في هذه المرجحات للواقع أما لو قلنا إنّ الأخذ بهذه المرجحات فقط لكاشفيتها يعني إذا قلنا إنها أقرب لإصابة الواقع جاز التعدي إلى غيرها لأنّ المدار على الأقربية في إصابة الواقع أما إذا قلنا بوجود موضوعية لها يعني نحن لا نعلم بأنّ المناط هو أقربية إصابتها للواقع فلابد من الاقتصار عليها وعدم التعدي إلى غيرها ، والآن راح نشرح نشوف هالروايات هل يستفاد منها ذلك أم لا ؟ راح الشيخ يذكر أدلة ومن خلال هذه الأدلة يستبان أنّ المناط في الترجيح بهذه الميزات أقربية الإصابة للواقع وليس وجود الموضوعية فلذا يتعدى منها إلى ما سواها ويؤخذ بغيرها مما فيه أقربية الإصابة للواقع ، إذن عندنا بحث في ما يظهر من تلك الروايات المرجحة بهذه الميزات المخصوصة هل يظهر منها الموضوعية أم الطريقية والكاشفية باعتبار أقربيتها للواقع فإن استظهرنا أحد الأمرين ، إن استظهرنا لا ، أنّها جعلها الإمام عليه السلام باعتبار أقربية إصابتها للواقع جاز لنا أن نتعدى وإنْ قلنا لا ، لا نعلم وجب الاقتصار ، الشيخ الأعظم عليه الرحمة نقل إنّ المجتهدين من الأصوليين أكثرهم ذهب إلى الترجيح بغير هذه الميزات المخصوصة والمنصوصة عليها وأكثر الإخباريين قال لابد من الاقتصار عليها ولذا مثلاً نحن لو استنبطنا من الروايات حجية خبر الثقة يمكن أن نقول خبر الثقة حجة في إجابه للظن يحصل منه ... وبالتالي مثلاً الشهرة ، الشهرة الروائية يحصل منها الظن فهي الرواية وإنْ لم يكن الراوي لها ثقة لكن باعتبار أنها مشهورة وتحصل الظن فهي تحقق مناط حجية خبر الثقة فلا ملزم للالتزام بالاقتصار على حجية خب الثقة بل خبر الثقة حجة لإفادته الظن وماذا ؟ الشهرة أيضًا في الرواية حجة باعتبار إفادتها للظن كخبر الثقة ، فماذا نفهم ؟ خلنا نشوف الآن ماذا يقول الشيخ الأعظم رحمه الله ؟ يقول عندنا أدلة من الروايات يستفاد منها جواز التعدي إلى غيرها – غير هذه الميزات – شوفوا الروايات ؟ يقول ورد الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية ، شنهوا يعني الأوثقية والأصدقية ؟ يعني أنّ كلا الراويين صادق ولكن أحدهما أصدق يعني يتحرى الصدق فلماذا رجّح بالأصدق ؟ رجح بالأصدق باعتبار غلبة مطابقة خبر الأصدق للواقع وهكذا الكلام بالنسبة للأوثق ، كلاهما ثقة ولكن الأوثق باعتبار أنه ماذا ؟ يتحرى النقل الدقيق وإلاّ هو ثقة وذاك ثقة ، يشتركان في الوثاقة فرجحت الرواية خبر الأوثق على خبر الثقة باعتبار غلبة المطابقة والإصابة للواقع ، فإذن ما دلّ من الروايات على الترجيح بالأوثقية وبعَد ؟ والأصدقية المراد به ماذا ؟ المراد به غلبة إصابة الواقع هذا الدليل الأول للشيخ ، الدليل الثاني والتعليل الوارد في الرواية أيضًا خذ بالمجمع عليه بين أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ثم يقول الإمام إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وبين غيره فيجتنب وماذا ؟ ومشتبه ويستشهد بما ورد عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله الطاهرين فإذن عندنا في المقام ، عندنا الترجيح التعليل ، تعليل ماذا ؟ لعدم وجود الريب في الخبر المشهور لأنّ قلنا المجمع عليه لا يراد به المجمع على الأخذ به ، لا يراد هنا الإجماع وإنما يراد المشهور ، فإذن ماذا علّل الإمام ع في الأخذ بالمشهور ؟ باعتبار عدم وجود الريب لكن أي ريب ؟ هل أنه لا ريب مطلقًا في هذا الخبر المشهور ؟ إذا كان لا ريب فيه سندًا ودلالة وجهة هذا يتعين الأخذ به ، يصير قطعي ، فإذن أي ريب ينفيه الإمام ؟ الريب النسبي يعني يقول أنّ كلا الخبرين فيه ريب ولكن أحدهما الارتياب فيه أقل ، ومعنى أنّ الارتياب فيه أقل يعني أقرب بإصابة الواقع فمعنى ما يستفاد من هذا الدليل أنّ كل خبر فيه أقربية لإصابة الواقع يؤخذ به ، هذا الدليل رقم كم ؟ اثنين ، الدليل رقم 3 : ما ورد أيضًا في الرواية من التعليل بأنّ الرشد في خلافهم يالله نحن نقدر أنّ الرشد في خلافهم بشكل مطلق ؟ ما نستطيع لأنّ بعض الأحكام مشتركة بيننا وبينهما ، بعض الأحكام هي الواقع فإذن لماذا كان الرشد في خلافهم ؟ قلنا لما تبينه بعض الروايات وتفصح عنه بعض الأخبار من أنهم كانوا يتعمدون السؤال من عليٍّ ع فيخالفوه بما يجيب وهذا يظهر المسح على الأرجل وغيره في أخبار الوضوء وفي غيره فإذن كان القوم يتعمدون المخالفة في الأعم والأغلب فالإمام يريد أن يشير إلى وجود إمارة بأنّ الغالب الخبر المخالف لهم هو الذي صدر وهو الأقرب إلى الواقع ، فإذن هذا أيضًا دليل رقم كم ؟ رقم ثلاثة ، ثلاثة أدلة أوردها الشيخ الأعظم عليه الرحمة استدلّ بها على جواز التعدي بل مو فقط جواز التعدي لعله لزوم التعدي إذا رأينا هذه المرجحات توجب التعيين وأنها اوجبت التعيين للأخذ بالخبر الذي تتوافر فيه الميزة باعتبار أقربية إصابتها للواقع وكانت بعض الميزات الأخرى مما لم يذكر في الروايات أيضًا تفيد أقربية إصابة الواقع كما نقل الشيخ الأعظم بعض الميزات التي يستفاد منها أقربية إصابة الواقع مثل شنهوا ؟ مثل كون الراوي أضبط ، كلاهما ضابط ما معنى الضابط ؟ يعني الذي ما عنده نسيان واجد متعارف لكن في واحد دقيق جد دقيق ، مثل ما في أوثق في أضبط فإذا كلا الراويين ولكنّ أحدهما أضبط وتعارضت الروايتين فلنرجح بالأضبطية ما رجحنا بالأوثقية والأعدلية أو كانت إحدى الروايتين سندها أعلائي بمعنى أنّ الوسائط قليلة ، فلان عن فلان عن المعصوم فأيضًا هذا ماذا ؟ يقل احتمال الاشتباه ورواية أخر معنعنة ، فلان عن فلان عن فلان عن عن عن إلى المعصوم فيصير ذيك قلة الاشتباه الثلاثة أو أربعة في السند الذي يسمونه السند الأعلائي ، نرجح نأخذ عند التعارض بالسند الأعلائي بعَد ؟ أو الروايتان متعارضتان لكن إحدى الروايتين منقولة بألفاظ المعصوم ع وأخرى منقولة بالمعنى فنرجح يعني نأخذ بالرواية التي فيها ألفاظ المعصوم فالشيخ يقول إذا اعتمدنا الأدلة السابقة يعني صارت ماذا ؟ الترجيح لا لموضوعية بهذه الميزات المنصوص عليها وإنما لأقربية إصابتها للواقع ساغ لنا الأخذ بغيرها والتعدي إلى ما سواها ، هذا كلام مَن ؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله وصاحب الحدائق وغيره يقول كلا ، لابد من الاقتصار على ما ورد عنهم والترجيح بما سواه لا دليل عليه فيصير شنهوا ؟ مشكوك الحجية الترجيح به ومشكوك الحجية الأصل عدم حجيته ، هذا كلام مَن ؟ صاحب الحدائق ، طيب ؛ خلنا نشوف الآن ماذا يقول التلميذ الحجة لأستاذه الشيخ الأعظم ؟ قال الآخوند رحمه الله اتفق مع أستاذي في أنّ ما أورده من أدلة ثلاثة يستفاد منه أو في ظهور أنّ الترجيح بهذه الميزات لوجود جهة طريقية وكاشفية فيها أو تقية وبعَد قلنا ؟ أصدقية وأفقهية ، العلامات المنصوص عليها في نوع من الكاشفية عن إصابة الواقع لكنّ الآخوند شوف شيقول ؟ ما نستطيع أن نقول كما قال الأستاذ أن نقول إنّ تمام الملاك في الكاشفية وحدها والإراءة والطريقية حتى نقول كلما كانت أقوى هذه الكاشفية وحققت غلبة المدة إصابة الواقع كان الترجيح بها إذْ لا نعلم لعله أيضًا يرجح باعتبار وجود هذه الطريقية ولملاك خفي لا نعلم به فالدليل أو الأدلة التي أوردها الشيخ لا يستفاد منها أنّ الملاك بهذه الأدلة تمامه تمام الملاك هو جهة الكاشفية والإرادة التي يتحقق بها غلبة إصابة الواقع فيسوغ لنا حينئذ الترجيح بغيرها ، هذا الإشكال رقم واحد ، إشكال الشيخ الآخوند على استاذه الشيخ الأعظم ، ماذا يقول ؟ يقول شوف نحن ما نقدر ندعي أنّ تمام الملاك للترجيح بهذه الميزات المنصوص عليها هو الكاشفية والطريقية وكلما قوت هذه الكاشفية والطريقية أصبح غلبة إصابة الواقع أكثر ما نقدر ندعي أنّ ذلك تمام الملاك ، يقول انظر إىل ما ورد من الروايات التيس أشرنا لها والتي يُسأل فيها من المعصوم أفلان ثقة أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني أو زكريا ان ب آدم أو أو الذي وردت هذه الروايات في حقهم وفي شأنهم عليهم الرحمة ولهم علة الدرجات ، بس يا ترى شوفوا الوثاقة ، الوثاقة أش معناها ؟ كما قال هنا الشيخ ؟ الثقة بمعنى أنه صادق لا يتعمد الكذب ومعنى أنّ خبره يوجب الظن بما حدّث به المعصوم بس يا ترى هل نسطيع أن نتعدى نقول باعتباره كاشف وطريق أش يفيد ؟ أنّ ما أخبر به قاله المعصوم فيتعدى إلى مثلاً الشهرة في الرواية ، تشوف رواية مشهورة نقول هذه الرواية مشهورة والشهرة للرواية هذه الشهرة للرواية تفيد الظن بصدورها عن المعصوم كالثقة وبما أنّ المناط هو حصول الظن بصدور الرواية عن المعصوم وكاشفية الأوثقية عن ذلك فتتحقق الكاشفية للشهرة فيكون الخبر المشهور روائيًا حجة كخبر الثقة ندر نقول ؟ ما نقدر لأنّنا لا نعلم تمامًا المناط ، هنا كذلك لا نعلم تمام المناط والملاك للترجيح لعل هناك علة خفية وشيء لا تحيط به عقولنا كان الإمام ع يرجح بينهما وأبان لنا شيء وأخفى علينا هو عليه السلام لم نلتفت إليه فما نقدر نقول ، هذا كلام مَن ؟ كلام الآخوند بعَد يقول ؟ يقول وأجيب لك دليل ثاني ، بالخصوص أنّ الروايات أوردت مطلبًا رجحت به مع كونه لا يستفاد منه الترجيح بغلبة إصابة الواقع ، خلنا نشوف ألم ترجح الروايات بالأعدلية ، الأعدلية شالوجه لإصابة الواقع ؟ هذا عادل وهذا عادل ، ذا أعدل يعني دقيق ، اورعية شالوجه لغلبة إصابة الواقع بالأورع ؟ ذا ورع وذا ورع ، مو نقل الخبر ، لو قيل مثلاً يتورع في نقل الأخبار بحد ذاتها لكان أمكن أ نجعله ماذا ؟ كالأوثقية والأصدقية بس يقول ذا ورع في كل أموره ذاك أورع وذا ورع يعني كلاهما تتوافر فيه الشروط بس ذاك أورع ورجح به فإذن الترجيح بهذه الصفات مو لأجل غلبة إصابة الواقع يعني لعلة لملاك لمناط ، نحن لم نصل إليه ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، الأوثقية واضحة بس الأعدلية شنهوا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا ورع وذا ورع ، كلاهما الورع عنده بس ذا أورع مو الأورعية فقط في نقل الأخبار بل في كل أموره فما يستفاد أنه إذا نقل الخبر هو أورع بنقل الخبر حتى يقال أنه مثلاً ماذا ؟ لكونه أورع في نقل الخبر ففي غلبة إصابة الواقع وكذا الأمر في الأعدلية ، يقول هناك مرجحات كالأعدلية والأورعية مثلاً لا يستفاد من هذه المرجحات وجود كاشفية يتحقق بها ومن خلالها غلبة الإصابة للواقع ما نقدر فإذا كان الأمر كذلك فما قاله الشيخ الأعظم رحمه الله من أنه يسوغ لنا الترجيح بكل ميزة ، يسوغ لنا الترجيح بكل ميزة توجب أقربية إصابة الواقع لا دليل عليه واحد لا نعلم أنّ هذا هو المناط بالخصوص يوجد بعض المرجحات التي لا يستفاد منها يرجح بها المعصوم مع أنه لا يستفاد منها أقربية إصابة الواقع ، وللكلام تتمة ستأتي .

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

